 تأصيل القواعد الأصولية  المختلف فيها بين الحنفية والشافعية  الفصل الأول

المبحث الثاني 

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الأدلة التبعية النقلية 

إنَّ من الأدلة التبعية النقلية عند علماء الأصول عامة ، والحنفية والشافعية خاصة من حيث الحجة ، هما : الإجماع ، والعرف ، وقول الصحابي ، وشرع من قبلنا ، ولكنهم اختلفوا في قواعد أصولية تخصهما ، فالإجماع ففيه مجموعة قواعد مختلف فيها ، والعرف له قاعدة واحدة وهي : جواز تخصيص الأحكام بالعرف سواء أكان عرفًا فعليًا أو قوليًا ، وسيبحث إنْ شاء الله تعالى في فصل العام والخاص ، في مبحث التخصيص . 
المطلب الأول

إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة غيرهم

المطلب الثاني 

اعتبار الإجماع السكوتي في الأحكام 
المطلب الثالث
تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في قول الصحابي  

المطلب الرابع 

اعتبار شرع من قبلنا في بناء الأحكام
المطلب الأول

إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة غيرهم

توطئة : 

الإجماع لغة : العزم والاتفاق ، يقال : فلان أجمع على كذا إذا عزم عليه ، وتارة يراد به الاتفاق ، فيقال : أجمع القوم على كذا : أي اتفقوا . هذا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عليه : أَيْ مُتَّفَقٌ عليه . 
وقيل : إنَّ المعنى الأصلي له هو العزم ، أي : تصميم العزم ، والاتفاق لازم ضروري إذا وقع من جماعة(
) . قال تعالى على لسان نوح (  : ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ      ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ ( سورة يونس ) ، وقوله ( في الحديث الذي روته حفصة رضي الله عنها : ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) رواه الترمذي وقال عنه : حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلاّ من هذا الوجه(
) . 
الإجماع اصطلاحا : هو اتفاق مجتهدي عصرٍ من أُمّة محمد ( على أمر شرعيّ أو ديني(
) . 
قولهم : اتفاق مجتهدي عصر : استغراقية تفيد اتفاق جميعهم والعلم به ، إذ لا عبرة بمخالفة غير المجتهد ، كما هو الحال باتفاق غير المجتهدين . 
والإجماع حجة عند جمهور العلماء إلاّ النظام والخوارج والإمامية الذين قالوا باستحالته وقيدوه بالمعصوم لديهم(
) . 
وعرّفه الشافعية : هو اتفاق أهل الحل والعقد من أُمّة محمد ( في عصر من الأعصار على أمْرٍ من الأمور (
) .

قولهم : (اتفاق) : يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير  ، وقولهم : ( أهل الحل والعقد) :  احتراز عن اتفاق بعض أهل الحل والعقد أو العوام ، وقولهـم : ( من أُمّة محمد ( ) : احتراز عن اتفاق أهل الحل والعقد من أرباب الشرائع السالفة ، وقولهم : ( عصر من الأعصار ) : ليندرج فيه إجماع كل عصر ، وإلاّ أوهم ذلك أنّ الإجماع لا يتُّم الاّ باتفاق أهل الحل والعقد في جميع الأعصار إلى يــوم القيامة (
)  .
أصل بناء القاعدة :

وبنى بعض الحنفية هذه القاعدة على أنَّ خلاف الواحد والاثنين لا يقدح في الإجماع (
). فإجماع الخلفاء الأربعة ( الذين قسموا الخمس على ثلاثة أسهم ، لليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، ولهذا يقول الامام عبد العزيز البخاري : ( ولا معدَّل عن إجماع الخلفاء الراشدين من غير إنكار أحدٍ عليهم )(
) .
وقال المخالفون : ولأجل هذا المذهب : لم يعتد بزيد بن ثابت خلافا في توريث ذوي  الأرحام ، وحكم برد أموال قد كانت حصلت في بيت مال المعتضد بالله : على أن بيت المال من ذوي الأرحام . فردها إلى ذوي الأرحام , وقبل المعتضد الفتيا وأنفذ القضاء بذلك ، وكتب به إلى الآفاق . 
فقال أبو حازم من الحنفية : ( لا أعد زيدا خلافا على الخلفاء الأربعة ، وإذا لم أعده خلافا فقد حكمت برد المال إلى ذوي الأرحام . فقد نفذ قضاي به )(
) . 
آراء العلماء

رأي الحنفية : انقسم الحنفية إلى رأيين : 

1. ينعقد الإجماع بالخلفاء الأربعة ( مع مخالفة غيرهم ، وبه قال أبو حازم القاضي (
) . 

2. موافقة رأي الشافعية وجمهور العلماء ، وبه قال أكثر الحنفية (
) . 

رأي الشافعية : لا ينعقد الإجماع بالخلفاء الأربعة ( مع مخالفة غيرهم ، أو توقفهم عن سماعهم الحكم (
) .

تحرير محل الخلاف 
لا خلاف بين العلماء أن الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة ( إذا أجمعوا  فاجماعهم حجة ، لا يعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة مهما بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل تمام الإجماع(
) .

 يقول الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : (إذا اجتمعت الصحابة على شيء سلمنا لهم ، وإذا اجتمع التابعون زاحمناهم ) (
) . وأما إذا خالف الخلفاء الأربعة مجتهد صحابي آخر ، هذا هو محل الخلاف . 
الأدلة ومناقشتها

حجة المخالفين : 

سوف نعرض حجة مخالفي الجمهور ، ومن خلاله نستدل على رأي الجمهور : 

أولا : عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا : قال رسول الله ( : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ))  رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال عنه : حديث صحيح ، والحاكم ، وقال عنه : هذا صحيح ليس له علة ، وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو(
) . 

وجه الدلالة : إنَّ هذا الحديث الشريف عام في كلّ الخلفاء الراشدين ، وإنَّ النبي ( أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين ، كما أمر باتباع سنته ، والخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ( ، فلما ألزم النبي ( التمسك بسنتهم على أنَّ الخطأ منتف عنهم(
) . 

وقد أجيب من عدة وجوه : 

1. إنَّ المراد من الحديث الشريف بيان أهلية الخلفاء الراشدين ؛ لإتباع المقلدين لهم لا أنَّ إجماعهم حجة . 
وقد رد : إنَّ أهلية الإقتداء بهم مع إيجاب الاقتداء يفيد منع الاجتهاد لغيرهم ، ولزوم الاقتداء بهم فيكون قولهم حجة على غيرهم ، وهذا هو المطلوب(
) . 

2. إنَّ الحديث الشريف معارض بقوله ( : (( خذوا شطر دينكم عن الحميراء ))  ، وبقولــه ( : (( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم )) ، رواه ابن منده ، والتبريزي (
) . 
وقد رد : إنّ هذه الروايات لم تصح منها شيء ، فأمّا الحديث الأول :  لا يعرف له إسناد ولا هو في شيء من كتب الحديث ، فهو مختلق (
) . 

وقد أجيب : إنَّ هذا الحديث قد روي من طرق عدة ، من رواية عمر وجابر وابن عباس وأنس (  وبألفاظ مختلفة(
) . 

وأما الحديث الثاني : ، قال ابن منده : حديث جابر ( اسناده ساقط والحديث موضوع ، ومن طريق ابن عمر ( ، قال ابن حجر : لا يعرف ، ولا أصل له  (
) . 

ثانيًا : عن حذيفة ( قال : رسول الله ( : (( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر )) ، رواه الترمذي وقال عنه : حديث حسن(
) . 
وجه الدلالة : دلّ الحديث على أنّ الصحابة متفاضلون فيما بينهم ، وأفضلهم الخلفاء الأربعة بإجماع الأمة، لذلك سوّغوا الاجتهاد لمن دونهم معهم ، ومخالفتهم ، مثل ابن عمر ، وأبي هريرة ( (
). 
جواب وترجيح : 
نسلم أنَّ الحديثين اللذين استدللتم بهما صحيحان ، ولكنهما يدلان على أنَّ الخلفاء الأربعة أهل للاقتداء بهم لا على أن قولهم حجة على غيرهم ، فإن المجتهد متعبّد بالبحث عن الدليل حتى يظهر له ما يظنه حقًا ، ولو كان مثل ذلك يفيد حجية قول الخلفاء أو بعضهم لكان الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين : (( رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد ))(
) يفيد حجية قول ابن مسعود (  وغيره(
) ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر : أنَّ المعتبر في الإجماع إجماع كل الأمة لا بعضها ، والخلفاء الأربعة بعض الأمة  لا كلها ، وهذا هو الراجح ـ وهو مذهب الجمهورـ ، لأن المخالفين أرادوا الترجيح لقولهم على قول غيرهم ، لفضل سبق الخلفاء الأربعة (  وتعددهم ، وطول صحبتهم مع النبي ( ، وأمّا الترجيح عندنا فإنَّما يطلب به غلبة الظن لا العلم(
) . 
ولهذا تفرعت عن هذه القاعدة قاعدة أخرى تقول : 
حكم إجماع الصحابة إذا خالفهم التابعي المجتهد
فإذا أدرك التابعي عصر الصحابة ( وهو من أهل الاجتهاد هل ينعقد إجماعهم بدونه أو لا ؟ 
سوف أعرض المذاهب والآراء فقط ، دون الخوض في الأدلة لعدم الإطالة . 
الرأي الأول : لم ينعقد إجماع الصحابة إلاّ بالتابعي المجتهد .
كما حكاه جماعة منهم القاضي أبو الطيب الطبري ، والشيخ أبو إسحق الشيرازي ، وابن الصباغ ، وابن السمعاني ، وأبو الحسن السهيلي ، وقال القاضي عبد الوهاب : إنّه الصحيح ، ونقله السرخسي من الحنفية عن أكثر أصحابهم .

والوجه في هذا القول أن الصحابة عند إدراك بعض مجتهدي التابعين فيهم هم بعض الأمة لا كلها وقد سئل ابن عمر عن فريضة فقال اسألوا ابن جبير فإنه أعلم بها وكان أنس يسأل فيقول سلوا مولانا الحسن فإنه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا .
الرأي الثاني : إنه لا يعتبر المجتهد التابعي الذي أدرك عصر الصحابة في إجماعهم . 

وهو مروي عن إسماعيل بن علية ، ونفاة القياس ، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد . 

الرأي الثالث : إن بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ثم وقعت حادثة فأجمعوا عليها وخالفهم لم ينعقد إجماعهم ، وإن أجمعوا قبل بلوغه رتبة الاجتهاد ، فمن اعتبر انقراض العصر اعتد بخلافه ، ومن لم يعتبره لم يعتد بخلافه . 

 وقال القفال إذا عاصرهم وهو غير مجتهد ثم اجتهد ففيه وجهان يعتبر ولا يعتبر قال بعضهم أنه إذا تقدم الصحابة على اجتهاد التابعي فهو محجوج بإجماعهم قطعا
قال الآمدي : القائلون بأنه لا ينعقد إجماعهم دونه اختلفوا ، فمن لم يشترط انقراض العصر قال : إن كان من أهل الاجتهاد قبل إجماع الصحابة لم ينعقد إجماعهم وإلا لم يعتد بخلافه . 

وهذا مذهب الشافعي وأكثر المتكلمين وأصحاب أبي حنيفة ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، ومن اشترط انقراض العصر قال : لا ينعقد إجماع الصحابة به مع مخالفته وإن بلغ الاجتهاد حال انعقاد إجماعهم أو بعد ذلك في عصرهم . 

الرأي الرابع : لا عبرة بمخالفته أصلا . 

وهو مذهب بعض المتكلمين والإمام أحمد بن حنبل في الرواية الأخرى(
) . 
المطلب الثاني 

اعتبار الإجماع السكوتي في الأحكام 
الإجماع السكوتي : هو أنْ يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر ، فيسكتون ، ويستقر على ذلك ، ولا يظهر منهم اعتراف ، ولم يعلم له مخالف ولا سمع له بمنكر(
)   

أصل بناء القاعدة : 

إذا أفتى بعض المجتهدين بمسألة اجتهادية ، أو قضى بعضهم واشتهر بين أهل عصره ، وعرف باقي المجتهدين ، ولم يخالف في الفتيا أو القضاء قبل استقرار المذاهب واستمر الحال على هذا مدة التأمل ، حتى يتبين للساكت الوجه فيه ، وقال بعض العلماء : إنَّ مدة التأمل إلى آخر المجلس ، أي : مجلس بلوغ الخبر ، وقيل : يقدر بثلاثة أيام بعد بلوغ الخبر ، وتكون دلالة الموافقة إذا انتشر القول ، ومرّت عليه أوقات يعلم في مجرى العادة أنَّه لو كان مخالفًا لأظهر الخلاف  ، ولا يوجد من يمنع الساكت من المخالفة(
) . 
فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (  قال : ( دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف ، فأين موضع الثلث ، فقال له زفر : يا أبن عباس من أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر بن الخطاب (  ، قال : ولم قال : لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا ، قال : والله ما أدري كيف اصنع بكم ، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ، قال : وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص ، ثم قال ابن عباس : وأيم الله لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيهم قدم وأيهم أخر ، فقال : كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله  ، وتلك فريضة الزوج له النصف ، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع ، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه ، والاخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف ، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ، ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة ، فقال له زفر : فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر فقال : هبته والله )(
) . 
وجه الدلالة : سكوت ابن عباس ( عن قول سيدنا عمر بن الخطاب ( ، فقد سكت ليس منعًا لإظهار الحق ، وإنّما لعلمه الآراء في هذه المسألة ، واختاره واستحسنه ، إذ أنَّ الصحابة ( لا يسكتون عن الحق (
) . 
وأصّل الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة ، إذ احتج لإثبات العمل بخبر الواحد والقياس أنَّ بعض الصحابة ( عمل به ، ولم يظهر من الباقين إنكار ، فكان ذلك إجماعًا(
) ، فعن سليمان بن يسار عن أبيه : ( أن عمر بن الخطاب ( قام بالجابية خطيبًا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى أن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين بعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ) رواه الإمام الشافعي (
) . 
آراء العلماء

رأي الحنفية : للحنفية في هذه القاعدة آراء هي : 

01 إنَّه إجماع وحجة . وبه قال جمهور الحنفية . وهو قول جمهور المالكية . 
02 ليس باجماع ولا حجة . وبه قال عيسى بن ابان ، وقول القاضي ابي بكر الباقلاني ، وداود الظاهري والقاضي أبي جعفر السمناني من المالكية. 
03 أنه حجة ظنية ، ولا يكون اجماعا . وبه قال الكرخي . 
رأي الشافعية : للشافعية في ذلك خمسة آراء هي : 
موافقتهم للآراء الثلاثة التي ذكرت للحنفية . 
أما الرأي الأول : قال به بعض الشافعية ، وهو قول للإمام الشافعي ، كما نقله عنه الإمام النووي . 

أما الرأي الثاني : فقال به الإمام الغزالي والرازي ، ونسب إمام الحرمين والغزالي والآمدي هذا القول للإمام الشافعي ، ولكن الصواب أنه اجماع وحجة كما نقل ذلك الإمام الزركشي . 

أما الرأي الثالث : فقال به الآمدي (
).

أما الرأي الرابع : ان كان من حاكم لم يكن اجماعا ولا حجة ، وان لم يكن من حاكم كان اجماعا وحجة ، وبه قال ابو علي بن أبي هريرة من الشافعية(
) . 

أما الرأي الخامس : ان كان في عصر الصحابة كان اجماعا والا فلا ، وبه قال الماوردي والروياني ، ومال اليه ابن قدامة المقدسي ، والدكتور عبد الكريم زيدان من المعاصرين(
). 

وقبل عرض الأدلة ومناقشتها فلابدّ من تحرير مسألة غاية في الأهمية ، وهي حجة الإمام الشافعي في الإجماع السكوتي ، فكيف نوفق بين مذهبه هذا ، وقوله : ( لا ينسب الى ساكت قول ) (
)  ؟  
نقول : لقد شاع واستقر في أكثر كتب الأصول القديمة منها والحديثة أنَّ الإمام الشافعي لا يعتبر الإجماع السكوتي حجة ولا إجماعًا  . على اعتبار انه القائل : لا ينسب إلى ساكت قول(
). 

ولكن بعد البحث وجدت أن كثيرًا من علماء الشافعية صرح بأنَّ الإمام الشافعي يعتبر الإجماع السكوتي إجماعًا وحجة أو حجة وإنْ لم يعتبره إجماعًا ، فعلى هذا لربما كان للإمام الشافعي في هذه المسألة قولان : كما صرح بعض العلماء : 

1. يقول الامام النووي : ( لا تغترنّ بإطلاق المتساهل القائل بان الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي ، بل الصواب من مذهب الشافعي انه حجة وإجماع ، وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع ) (
) . 

وقد علق الإمام الزركشي على كلام الإمام النووي المتقدم قائلاً : ( ويشهد له أنَّ الشافعي رحمه الله تعالى احتج في كتاب الرسالة ، لإثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس ، أنَّ بعض الصحابة عمل به ، ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك ، فكان ذلك إجماعا ، اذ لا يمكن ان ينقل ذلك نصاً عن جميعهم بحيث لا يشذ منهم احد ، وإنَّما نقل عن جمع مع الاشتهار وسكوت الباقين ) (
)  . 
ويقول الامام النووي ايضاً : ( إذا انتشر قول الصحابي ولم يخالف ففيه خمسة اوجه : 

احدها : انه حجة وإجماع : قال المصنف الشيخ أبو اسحق الشيرازي ، وغيره من أصحابنا العراقيين : هذا الوجه هو المذهب الصحيح ، ثم قال الإمام النووي  : وظاهر كلام أصحابنا أن القائل القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيًا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي على ما ذكرناه ، مـن الأوجه الخمسة)(
) . 

3.ويقول الإمام الشافعي نفسه في كتاب اختلاف الحديث ، مبينا أدلة الأحكام المعتـــبرة عنده : ( العلم من وجهين إتباع واستنباط ، والإتباع إتباع كتاب ، فان لم يكن فسنة ، فان لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفاً ) (
). 

4.وقال في كتابه الام: ( للعلم طبقات شتى : الأولى : الكتاب والسنة اذا ثبتت ، ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ، والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي ( قولا ولا نعلـم له مخالفاً 000 ) (
)  . 

فقد سلك العلماء رحمهم الله تعالى في التوفيق بين ذلك مسالك ، فبعضهم بيَّن بأن الإمام الشافعي : انما قصد بعبارته المشهورة : ( لا ينسب إلى ساكت قول ) ان ذلك محمول على نفيه للإجماع القطعي 00 وفي هذا يقول الإمام النووي بعد أن قرر أنَّ الإجماع السكوتي إجماع وحجة عند الإمام الشافعي : ( ولا ينافيه قول الشافعي : ( لا ينسب إلى ساكت قول ) ، لأنه محمول عند المحققين على نفي الإجماع القطعي فلا ينافيه كونه إجماعا ظنياً . 

ويكون المراد بقوله : ( لا ينسب الى ساكت قول ) نفي نسبية القول صريحاً إليه ، لا نفي الموافقة الأعم من الصريح ، كما يسمى سكوت البكر عند استئذانها اذناً ولا يسمى قولاً ، وكما يسمى سكوت الولي عند الحاكم عن التزويج عضلا ولا يسمى قولا (
) . 

وقد حاول الإمام الزركشي الجمع بين الأقوال المروية عن الإمام الشافعي في نفيه للإجماع السكوتي وفي إثباته فقال : 

( يحتمل أنْ يكون للإمام الشافعي في المسألة قولان ، ويحتمل أن ينزل القولان على حالتين : فقول النفي على ما إذا صدر من حاكم وقول الإثبات على ما إذا صدر من غيره ، والنص الذي سقناه من الرسالة شاهد لذلك ، ويحتمل انه حيث اثبت القول بأنه إجماع أراد بذلك عصر الصحابة ، كما استدل به لخبر الواحد والقياس . 

وحيث قال : ( لا ينسب إلى ساكت قول ) أراد بذلك من بعدهم ، وهذا أولى من أن يجعل في المسالة قولان متناقضان ، ويشهد لهذا تخصيص بعض العلماء المسألة بعصر الصحابة )(
) . 

وقال الإمام الرازي محاولا التوفيق بين القولين : ( ….. يحمل نفيه على ما لم يكن من القضايا التي تعم بها البلوى ، ويحمل القول الآخر على ما إذا كانت كذلك ، لان العمل بخبر الواحد وبالقياس مما يتكرر وتعم به البلوى )(
). 

وعليه يمكن أنْ نلخص آراء العلماء في هذه القاعدة إلى : رأي المثبتين للإجماع السكوتي ، ورأي النافين له .
الأدلة ومناقشتها

حجة المثبتين : 
1. إنَّ العادة قد جرت بأن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابًا في حادثة حدثت يجتهدون ويظهرون ما عندهم من الخلاف ، فلو كان عندهم خلاف لما قاله هذا القائل أو فعله لأظهروا ذلك فلما لم يظهروا ذلك دل على أنهم راضون بذلك(
) . 

ونوقش هذا الدليل : بأنَّه يجوز أنْ يكون الواحد والاثنان منهم مخالفاً ، ولكنه ترك إنكار ذلك ، فان الواحد والاثنين يجوز عليه ترك إنكار المنكر مع اعتقاد انه منكر ، وانه يجب إنكاره ، ولكنه تركه عاصياً أو خائفاً (
) . 

ولكن رد هذا النقاش : ( بان هذا خلاف الظاهر ، وادعاء بغير دليل والاصل ما ذكرنا ، لان الاولى بالصحابة واهل الفضل ومن أثنى الله عليهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، انهم لا يتركون إنكار المنكر مع علمهم بوجوب ذلك عليهم ، مع ما علم من حالهم انهم كانوا لا يتقون ولا يخافون احداً في ذلك ، وكان بعضهم يرد على بعض ويرشد بعضا ، ولم يحفظ عن احد منهم انه خاف في ذلك ولا هاب ولا رهب . 

ولذك روى عن محمد بن مسلمة انه قال لعمر : لو ملـت لقومناك ، فقال عمر : الحمد لله الذي جعلني في امة اذا ملت قوموني ، فبطل ما قالوه(
). 

2. انه لو شرط لانعقاد الإجماع التصريح من كل واحد منهم برأيه أو موافقة الآخرين بالقول لأدى ذلك الى انه لا ينعقد إجماع أبدًا ، لانه يتعذر اجتماع أهل العصر كلهم في مكان واحد ليسمع من كل واحد رأيه ، وكذلك فانه لا تعلم مسالة فيها أقوال جميع الصحابة ولا خمسين منهم ، فلو لو يكن إجماع إلا ما حصلت فيه جميع اقوالهم لم ينعقد إجماع جملة ، وكذلك فان أكثر الإجماعات  المدعاة لا تكون الا منهم(
) . 

ونوقش هذا الدليل : بان ذلك يعلم بالخبر عنهم كما يعلم اليوم  إجماع أصحاب الشافعي على مسألة وأصحاب مالك على مسألة مع كثرتهم وافتراقهم(
) . 

وردّ : بان ذلك أيضا لا يعلم اليوم من أصحاب مالك والشافعي ، إلا ما ذكرنا ان يقول بعضهم قولاً ،ويظهر ويشتهر ويسكت الباقون ولا فرق بين الموضعين(
) . 

حجة النافين : 
إنَّ سكوت الساكت عن القول لا يدل على الرضى به ، ولا يدل على انه مذهب له ، لأنَّه قد يسكت من غير إضمار الرضا لأسباب منها(
) : 

1.ان يعتقد ان كل مجتهد مصيب فلا يرى الانكار في المجتهدات اصلاً ، لاعتقاده ان مخالفه غير مأثوم ، بل هو مأجور فيه ، واذا احتمل هذا لم يجب حمله على الرضا به(
) .

وأجيب من وجهين : 
1- إنَّ هذا غير صحيح ، لأنَّه لم يكن في الصحابة من يعتقد ذلك ، بل هذا أمر قد حـــدث بعدهم ، ( ولهذا عاب بعصهم على بعض وأنكر بعضهم على بعض مسائل انتحلوها )(
)  

2- ( وهو ان العادة جارية بالمناقضة والمخالفة لمن قال بغير قوله ، وان اعتقد انه مصيب ، كما أنكم تناقضوننا أو تخالفوننا في مسائل تعتقدون أنّ كل مجتهد فيها مصيب ، ولا يمنعكم ذلك من اظهار مخالفتنا ، وعلى هذا استقرت العادة ، فلا يجوز ادعاء نقضها )(
) . 

2. ومنها ان يكون الساكت سكت لما يخاف فيه من الضرر على نفسه وعلى الامة(
) ، ولذلك قال ابو هريرة (  : ( لو حدثتكم بكل ما سمعته من رسول الله ( لقطع هذا البلعوم ) رواه البخاري (
). 

وقال ابن عباس (  لما قيل له في انكار العول : هلا قلته وعمر حي ، فقال : هبته ، وكان رجلاً مهيباً (
) .  
وأجيب من وجهين : 
1. ان هذا خطأ ، لان المعروف من الصحابة انهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ولا يخافون في الله لومة لائم ، ولا يجوز ان يخافوا من اظهار الحق مضرة مع كونهم متناصرين على إظهاره  (
) .
وقول أبي هريرة (  لا يعترض على المقطوع المعلوم به ، ولو سلمنا ذلك لجعل على انه سمع من النبي ( ذكر قوم بشر بأعيانهم وأسمائهم من اهل الفتنة ممن علم انه لا يعتصم منهم ، فخاف من ذكر ذلك ، ولا يجوز ان يجعل على انه قد سمع شرائعاً وأحكاما من النبي (  خاف من ذكرها ونقلها ، ولو جاز ذلك لجاز ان يسمع غيره من النبي (  احكاما كثيرة ، وشرائع وآيات من القرآن وسوراً يخاف إيرادها ونقلها ، وفي هذا إبطال ما قالوه(
) . 

2. ( وهو أنَّ هذا لو لزمنا لزمكم ، لأنَّه يجوز أنْ يكون من القائلين أيضًا من يضمر خلاف ما يظهر مخافة ، ويقول ما يعتقده مساعدة ، وهذا يبطل القول بالإجماع جملة )(
) . 

اما ما روي عن ابن عباس (  فإنَّه لا يصح وفيه انقطاع باطن ، وهو يتضمن اتهام صحابي جليل بالسكوت عن الحق ، وكذلك هناك آثار منقولة عن ابن عباس (  تدل على عكس قوله نقلها عنه ابن حزم(
) . وسيدنا عمر (  كان ألين للحق واشد انقيادا له ، ومَنْ هذا حاله فكيف يهاب ابن عباس (  في عرض رأيه عليه ، وقصة عمر (  مع المرأة في مسالة تحديد المهر معروفة . 

وكذلك فقد كان أمير المؤمنين (  يقدم ابن عباس (  على الأكابر ويدخله مع أصحاب بدر ويسأله ويستحسن قوله ، فكيف يكون له هيبة منه في عرض رأيه(
) . 
3. يحتمل انه قال الواحد منهم ذلك وسكت الباقون ، بعضهم للرضى وبعضهم لعدم الرضى والاجتهاد بان يكون قد ترك الاجتهاد(
) . 

وأجيب : بان هذا خلاف العادة ، لان النازلة اذا نزلت ، فالعادة ان كل أهل النظر يرجعون الى النظر والاجتهاد(
) . 

4.ان يسكت ، لانه متوقف في المسألة ، لانه بعد في مهلة النظر(
)  . 

وأجيب : بأنه يكون في مهلة النظر يوما أو يومين ، ثم يظهر إما أنْ يموت في الفكر والروية ، فهو خلاف العادة(
) . 

5.أن يسكت ؛ لان يراه قولاً سائغاً لمن أداه اليه اجتهاده ، وان لم يكن هو موافقاً عليه ، بل كان يعتقد خطأه(
) . 

وأجيب : 
1. إنَّ ذلك لا يمنع من مباحثته ومناظرته ، وطلب الكشف عن مأخذه ، وذلك للعادة الجارية من زمن الصحابة رضي الله عنهم الى زمننا هذا بمناظرة المجتهدين وأئمة الدين فيما بينهم لتحقيق الحق وابطال الباطل ، واذا بطلت هذه الوجوه دل على انهم انما اسكتوا لرضاهم بما ظهر من القول فصار كالنطق(
) . 

2. إنَّ التابعين (  كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو إجماع منهم على كونه حجة(
).

أما القائلون أنه حجة ظنية لا إجماع فقد استدلوا : ( بان الإجماع الصريح حجة قطعية ، لأنه لا شبهة فيه فيكون حجة مقطوع بها . 

أما السكوتي : فهو وان تحقق رجحان احتمال الموافقة على احتمال المخالـفة ، الا انه لايزال الاحتمال قائماً ، وان كان مرجوحاً ، وهو يورث الشبهة في دلالة الاجماع ، ومع الشبهة لا وجود للقطعية ، فيترجح القول بانه حجة ظنية )(
) . 

أما القائلون إن كان من حاكم لم يكن إجماعا ، وان لم يكن من حاكم كان اجماعا وحجة . فقد استدلوا : إنَّ هذا القول ان كان من حاكم لم يدل سكوت الباقين على الاجماع ، لان الواحد منا قد يحضر مجالس الحكام فيجدهم يحكمون بخلاف مذهبه وما يعتقده ،ثم لا ينكر  عليهم(
) . 

وكـــذلك : ( لان حكم الحاكم يقطع الخلاف ، ويسقط الاعتراض بخلاف قول المفتي ، فان فتواه غير لازمة ولا مانعة من الاجتهاد ) (
) ، وايضاً : ( لأن الإمام لا يعترض عليه فلا يكون سكوتهم دليل الرضا )(
) . 

وأجيب : بان هذا غير مسلم ، والدليل على ذلك حادثة سيدنا علي (  في بيع أمهات الأولاد ، وذلك انه قال يوماً على المنبر : ( كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر ان لا تباع أمهات الاولاد وارى الآن ان يبعن ) ، فقام عبيدة السلماني  وقال : رأيك مع أمير المؤمنين أحب الينا من رأيك وحدك )(
) . 

وكذلك المرأة التي ردت على عمر ( عندما نهى عن المغالاة في المهور ، فدل على بطلان هذا الكلام : ( واما نحن اذا حضرنا مجالس الحكام فلا ننكر عليهم ؛ لان الانكار قد تقدم والعلم به سابق ، فلا نحتاج ان نقول له :  "أخطأت في هذه المسألة" ، لانه يقول : " قد عرفت مذهبي ومذهبكم في هذا والصواب عندي هذا" ) 000 إنَّما نقول ذلك في مسألة لم يتقدم العلم بها . 

ومثل ذلك اذا وقع لا يسكتون عن اظهار ما عندهم وان كــان إمامًا أو حاكماً (
) . 

أما الذين خصصوا حجية الاجماع السكوتي بعصر الصحابة. فقد استدلـــوا : إنَّ الصحابة (  : ( لشدتهم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون به خلاف غيرهم فقد يسكتون )(
) . 

وكذلك فان الصحابة (  : ( لو اعتقدوا خلافه لأنكروه ، إذ لا يصح منهم أنْ يتفقوا على ترك إنكار المنكر )(
) . 

( ولان الحق لا يخرج من غيرهم )(
) ، وعليه فان إجماع الصحابة السكوتي ينبغي أن ينزل منزلة الصريح لعدة اعتبارات منها : قلتهم ومعرفة أشخاصهم . 

ولما عرف من سيرتهم ومبادرتهم إلى قول الحق الذي يرونه دون خشية من احد ولا مهابة لأحد حرصاً منهم على الوفاء بما أخذه الله تعالى من عهده على العلماء من لزوم بيان الحق وعدم كتمانه ويكفينا هنا للتدليل على ما نقول ان نذكر  ان هذا الوصف كان عاماً حتى في آحاد المسلمين ، ألا يرى أن امرأة ردت على عمر ( منكرة ما ذهب إليه من رأي في تقليل المهور للنساء ، وهو يخطب على المنبر دون أن تخشى شيئاً ، وقصة بلال ومناقشته لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في مسألة قسمة الأراضي المفتوحة لرأي عمر ، بل وأغلظ له بالقول ، ولم يمنعه من ذلك ان يخالف أمير المؤمنين (  ، حتى أن عمر بن الخطاب لم يسعه إلا أنْ قال : ( اللهم اكفني بلالاً وصحبه ) ولم يرد على هذا ولم يعنفه ، فإذا كان هذا شأن القوم فمن العسير ان نسلم بان سكوت مجتهديهم كان لغير الرضا والموافقة بل اننا نكاد نجزم أن سكوتهم محمول على الرضا والموافقة ما دام الرأي قد وصلهم ، ووصوله اليهم كان ميسوراً لقلتهم كما قلنا ولوجودهم في المدينة في مكان قريب منها (
) .

وهذا الكلام لا غبار عليه ، ولكن ينبغي أن لا يحصر الإجماع السكوتي في حجيته على عصر الصحابة دون غيرهم من التابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم(
) ؛ لان النبي ( اثنى عليهـم بقوله : ( خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ) رواه البخاري (
). 

وقد صرح العلماء بان الإجماع السكوتي لا يختص في حجيته بعصر الصحابة فقط ، بل يشمل من بعدهم فمن أقوالهم في ذلك : 

1. قال الامام النووي : ( ظاهر كلام أصحابنا أن القائل القول المنتشر من غير مخالفة ، ولو كان تابعيًا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابة ، ثم قال  بعد ان صحح التسوية بين الصحابة ومن بعدهم : فان التابعي كالصحابي في هذا من حيث انه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا ، فكانوا مجمعين وإجماع التابعــين كإجماع الصحابة )(
).  

2. وقال الإمام ابن اللحام الحنبلي في كتابه المختصر في اصول الفقه على مذهب الامام احمد : ( والاكثر على انه لا فرق بين مذهب الصحابـي او المجتهدين في ذلك ) (
) . 
المطلب الثالث 

اعتبار قول الصحابي في الأحكام
الصحابي عند جمهور الأصوليين : هو من لقي الرسول (  مؤمنًا به ، ولازمه زمنا طويلاً(
) . 

وعند جمهور المحدثين : من لقي النبي (  مؤمنا به ، ومات على الإسلام سواء طالت صحبته أو لم تطل(
) . 
والقاعدة المستقاة من خلاف الحنفية والشافعية في حجية قول الصحابي هي : 

هل يخالَف الواحد من أصحاب النبي ( بمخالفة غيره

أصل بناء القاعدة : 

عن الشعبي عن شريح : ( أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله ( فإنَّ لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ( فاقض بما قضى به الصالحون فإنْ لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ( ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك والسلام عليكم ) رواه النسائي(
) . 

فقال النافون لحجية قول الصحابة بالمطلق : بأنَّ الصحابة ( نقل عنهم في الاحتجاج بقولهم ، فقد كتب عمر بن الخطاب ( لشريح ، إذ أمره أنْ يقضي بكتاب الله ، ثم بسنة رسول الله ( ، ثم برأيه ، ولم يقل له أقض بقولي(
) .

إلا أن المخالفين لهم قالوا : فقد أمره بعد كتاب الله تعالى وسنة نبيه ( أنْ يقضي بما قضى به الصالحون ، ولا يشترط أنْ يقول له : اقض بقولي ، والصحابة ( أوْلى بلقب الصالحين الذين تتبع أقوالهم ، ثم قال له بعد ذلك : " فإنْ شئت فتقدم ، وإنْ شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك " ، أي التأخر عن الاجتهاد(
) . 

ويؤيد ذلك : عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ( أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله : إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ثم أن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه ( فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه (  ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى مالا يريبك ) رواه النسائي ، وقال عنه : هذا حديث جيد(
) . 
ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ( إنَّ أصل مذهبنا أنْ لا يخالف الواحد من أصحاب النبي ( إلاّ أن يخالفه غيره منهم )(
) . 
آراء العلماء :

رأي الحنفية : انقسم الحنفية فيما بينهم على رأيين : 

1. قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً ، أي : يخالَف الواحد من أصحاب النبي ( بمخالفة غيره ، وبه قال الكرخي من الحنفية (
) ، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه . 
       وعند التحقيق في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نجد أنَّ هذه النسبة غير صحيحة بدليل ما جاء في الرسالة عندما سئل عن أقاويل أصحاب رسول الله ( إذا تفرقوا ؟ : ( فقلت : نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح القياس ..... قلت له : ما وجدنا في هذا كتابًا ولا سنة ثابتة ، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه مرة أخرى ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منهم، قال : فإلى أي شيء صرت من هذا ؟ قلت : الى اتباع قول واحد، اذ لم أجد كتاباً، ولا سنة، ولا اجماعاً، ولا شيئا في معناه، يحكم له بحكمه ، أو وجد معه قياس . وقلَّ ما يوجد من القول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا ) (
) . 

      فهذا نص قاطع يدل على انه كان يأخذ بأقوال الصحابة اذا اجتمعوا ، وإذا افترقوا اختار من أقوالهم ما كان أقرب الى الكتاب والسنة(
)  . 

2. موافقة الشافعية والجمهور أنّ قول الصحابي حجة ، أي : لا يخالَف الواحد من أصحاب النبي ( بمخالفة غيره(
) . 
رأي الشافعية : إنَّه حجة شرعية مطلقة مقدمة على القياس(
) . 
تحرير محل الخلاف
 اتفق الأصوليون على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه ؛ لأنَّه من قبيل الخبر التوقيفي عن الرسول (  ، ولا خلاف أيضًا فيما أجمع عليه الصحابة ( أو كان مما لا يعرف له مخالف ، وهو ليس حجة على صحابي آخر ؛ لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل ، ولو كان قول احدهم حجة على غيره لما تأتى منهم هذا الخلاف . 

وإنَّما الخلاف في فتوى الصحابي الصادرة عن اجتهاده المحض بالنسبة لمن بعده من التابعين ومن بعدهم ، إذا لم يجد المجتهد في المسألة دليلاً آخر من كتاب أو سنة(
) . 
انقسم الحنفية فيما بينهم بحجية قول الصحابي ، منهم من أخذ به وأثبته ، ومنهم من أبعده ونفاه ، والحال كذلك بالنسبة إلى الشافعية . 

الأدلة ومناقشتها

حجة النافين : 

استدل أصحاب المذهب الأول القائلين بان مذهب الصحابي ليس بحجة مطلقًا بأدلة كثيرة أهمها :  

1. قوله تعالى : ﭽ ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ  ﮛ        ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ      ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ ( سورة الحشر ). 
2. قوله تعالى : ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﭼ  ( سورة النساء) .  
وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر العلماء في الاجتهاد في الآية الأولى ، وإذا وقع التنازع بالآراء أمرهم بالرجوع إلى كتاب وسنة رسوله ( في الآية الثانية ، ولم يؤمرهم بالرجوع إلى أقوال الصحابة ؛ لأنَّه حصره فيهما ، فدلَّ ذلك على أن الرجوع لأقوالهم مخالفة لأمر الشارع(
) . 

وقد نوقش :
بأنَّ الرجوع إلى مذهب الصحابي يكون عند عدم الظفر بما يدل على حكم الواقعة من الكتاب والسنة(
) . 

3. اجمع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد منهم للآخر ، فلو كان قول الواحد منهم حجة ، لكان يجب على كل واحد منهم إتباع الآخر(
) . 

4. الصحابي ممن يقر على الخطأ ، فلم يكن قوله حجة كالتابعي ومن بعده ، وهذا صحيح ؛ لان التابعي وتابعه ساوى الصحابي في آلة الاجتهاد ، وجواز تقليد العامي له ، ثم لا يجوز ان يكون قوله حجة ، كذلك الصحابي(
) . 

حجة المثبتين : 

أستدل المثبتون لحجية قول الصحابي بالكتاب والسنة والمعقول : 

1. قال تعالى : ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ ( سورة آل عمران).
وجه الدلالة : بأنَّ هذه الآية خطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف ، والأمر بالمعروف واجب القبول ، فوجب الأخذ بقول الصحابي(
) . 

وقد نوقش : بأنه إخبار عن جماعتهم ، وما يؤمر به الجماعة يجب إتباعه ، والخلاف في قول الواحد ، فلا حجة في الآية(
) .

2. احتجوا بأحاديث كثيرة منها : 
أ ما روي عن النبي ( انه قال : ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) رواه ابن عبد البر من حديث جابر (  ، وقيل : اسناده لا تقوم به حجة . لان الحارث بن عقبة احد رواته مجهول (
) . 

ب. عن عبيدة السلماني عن عبد الله ( قال : قال رسول الله (  : ( خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) رواه الإمام مسلم ، ورواه الإمام مالك بلفظ : ( خير القرون قرني )(
) .

ج. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي ( : (لا تَسبُّوا أصحابي فلو أن أحدكَم أنفقَ مثلَ أُحدٍ ذهباً ما بلغَ مُدَّ أحدِهمِ وَلا نصيفه) متفق عليه رواه الإمامان البخاري ومسلم(
) .

وجه الدلالة من الأحاديث : تدل الأحاديث على وجوب إتباع الصحابة ( والعمل بما قالوا بتزكية النبي ( لهم . 

وقد نوقشت هذه الأحاديث : 

إنَّ الحديث الأول ليس ثابتا والكلام فيه معروف عند المحدثين  ، إذ ضعفه جدا ابن حجر العسقلاني ، وقال ابن حزم : إنَّه باطل مكذوب لا أصل له(
)
 ولو فرضنا أنَّ الحديث ثابت لكان معناه أنهم قدوة في إتباع الشريعة والعمل بها ، لحرصهم الشديد على إتباعها والمشي على طريقتها ، بل أنه لا دلالة في هذا الحديث على عموم الإقتداء بهم في كل ما يقتدى به ، وإنَّما يمكن حمله على الإقتداء بهم فيما يروونه عن النبي ( ، وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه . 
أما الأحاديث الأخرى فتستلزم عدالتهم وفضلهم والجميع يعرفون مكانة الصحابة العظيمة ولا ينكرون فضلهم ، ولكن هذا شيء والاحتجاج بأقوالهم كحجة شرعية شيء آخر لا تدل عليه تلك الأحاديث(
).

3. إنَّ مذهب الصحابي إمَّا أنْ يكون عن نقل أو اجتهاد ، فإن كان الأول ، كان حجة ، وإنْ كان الثاني فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد التابعي ومن بعده ، لترجحه بمشاهدة التنزيل ، ومعرفة التأويل ، ووقوفه على أحوال النبي ( ، ومراده من كلامه ما لم يقف عليه غيره ، فكان حال التابعي إليه كحال العامي بالنسبة إلى المجتهد التابعي ، فوجب إتباعه له(
)  . 

ردَّ وترجيح :

لا نسلم بان مستنده النقل ، لأنَّه لو كان معه نقل لأدّاه ورواه ؛ لأنَّه من العلوم النافعة ، وذلك خلاف الظاهر من حال الصحابي ، فلم يبق إلا أن يكون عن رأي واجتهاد ، وعند ذلك فلا يكون حجة على المجتهدين بعده ؛ لجواز أنْ يكون دون غيره في الاجتهاد ، وان كان متميزًا بما ذكروه من الصحبة ولوازمها ، ولهذا قال ( : ( رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) رواه الترمذي عن زيد بن ثابت ( ، وقال عنه : حديث حسن(
) ، وهو منتقض بمذهب التابعي فانه ليس بحجة على من بعده من تابعي التابعين ، وان كانت نسبته إلى تابعي التابعين كنسبة الصحابي إليه(
) . 

والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة ، ولكن يؤخذ به حيث لا نص في المسألة من كتاب أو سنة أو إجماع ، ولا يوجد في المسألة دليل آخر معتبر ، ففي هذه الحالة : أرى أن الأخذ بقول الصحابي أوْلى ، فإنَّ هذا المقام لم يكن إلاَّ لرسل الله الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده ، لا لغيرهم ، وإنْ بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ ، ولاشكَّ أنَّ مقام الصحبة مقام عظيم ، ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن ، وهذا مُسلَّم لاشكَّ فيه ، ولهذا مدُّ أحدهم لا يبلغه من غيرهم الصدقة بأمثال الجبال ، ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله (  في حجة قوله وإلزام الناس بإتباعه ، فان ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه حرف واحد(
).

المطلب الرابع 

اعتبار شرع من قبلنا في بناء الأحكام
المراد بشرع من قبلنا : ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين بها ، على أنها شرع الله عز وجل لهم ، وما بينه لهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام(
). 

أصل بناء القاعدة  : 

الشرائع السابقة قسمان:ـ
الاول : ما لم يرد له ذكر أصلاً في شريعتنا ، وهذا لا خلاف في اننا غير متعبدين به ، لأنه لا طريق إلى معرفته إلا بالنقل عنهم ، وهم غير مؤتمنين في النقل لأنهم متهمون في ذلك لظهور الحسد والعداوة منهم ؛ لأنهم حرفوا الكتب ، فيجوز ان يكون ذلك من جملة ما غيروا او بدلوا . 

الثاني : ما ثبت ذكره في شريعتنا وهو  نوعان  : 

1. ما ثبت نسخه بنص في شريعتنا ، كتحريم كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم على اليهود ، إذ قال تعالى : ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭼ ( سورة الأنعام ) . 

فإنَّ الله تعالى نسخ ذلك التحريم في شريعتنا في قوله تعالى قبل هذه الآية : ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ ( سورة الأنعام) .
ومثله في ذلك الغنائم ، فان الرسول ( يقول : ( أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ) رواه الإمام مسلم (
) . 

فان هذا الحديث يفيد ان الغنائم كانت محرمة عليهم ثم نسخ ذلك التحريم بالنسبة إلينا . 

وهذا النوع لسنا متعبدين به بالاتفاق(
) . 

2. ما لم ينص على نسخه في شريعتنا وهو صنفان :ـ 

الصنف الأول : صنف نص على انه مكتوب علينا كما كتب عليهم ، او قرر مثله في شريعتنا ، وهذا لا نزاع ايضاً في اننا متعبدون فيه لانه شريعتنا(
) . 

ومن ذلك تشريع الصيام الذي جاء في قوله تعالى : ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ ( سورة البقرة ) .
ومن ذلك الأضحية فإنها سنة إبراهيم ( ، وقد قال رسول الله ( عندما سئل عن الأضحية بأنها : ( سُّنة أبيكم  إبراهيم ) رواه الحاكم ، وقال عنه : حديث صحيـــح الإسناد ولم يخرجاه  (
) . 

الصنف الثاني : صنف لم ينص على ذلك بل قصه الله تعالى علينا في كتابه ، او  على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو موضع الخلاف بين الائمة رحمهم الله ، كما حققه غير واحد من العلماء(
). قال الإمام ابن السبكي رحمه الله :ـ 

( رأيت صاحب البحر قد ذكر في كتاب الصوم ما نصه : فرع : جرت عادة الناس بترك الكلام في رمضان ، وليس له اصل في الشرع ، والرسول ( والصحابة لم يفعلوه إلا أن له أصلا في شرع من قبلنا. قال تعالى لزكريا (  : ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ ( سورة مريم ) ، وقال لمريم عليها السلام : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ               ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭼ ( سورة مريم ) .
وقد قال بعض أصحابنا : " شرع من قبلنا يلزمنا ، فيكون هذا قربة تستحب " ، ومن قال لا يلزمنا شرع من قبلنا ، قال : لا يستحب )(
) . 

آراء العلماء
رأي الحنفية : إنَّ ما صح من شرع من قبلنا شرع لنا من طريق الوحي إلى الرسول ( لا من جهة كتبهم المبدلة فيجب علينا العمل به ما لم يرد في شرعنا خلافه ولم يظهر إنكار له (
) . 

رأي الشافعية : انقسم الشافعية إلى رأيين : 

1. إنَّ شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا (
) . 
2. موافقة رأي الحنفية ، وبه قال بعض الشافعية(
) . 
تحرير محل الخلاف : 

لا خلاف بين العلماء في شرائع من قبلنا التي نسختها شريعتنا، لا تكون مشروعة في حقنا (
).

ولا خلاف في أنَّ ما نقل في كتبهم لا يلزمنا العمل به. لقيام الدليل القطعي على تحريف كتبهم ، أما الأحكام التي كانت هي أحكامهم في كتبهم،  وقد اخبرنا الله تعالى أنَّها لنا أيضًا ، فلا خلاف فيه فيجب إتباعها، إنّما الخلاف في الأحكام التي اخبرنا الله تعالى في كتابه، او اخبرنا رسوله (  انها من شرائعهم ، ولم يرد دليل على نسخها(
).

فهذه الأحكام التي نقلت إلينا من شرائعهم ، هل النبي ( ـ بعد البعثة ـ والأمة من بعده مكلفون بإتباعها ، ومتعبدون بها ، أو لا ؟

الأدلة ومناقشتها

حجة المثبتين : ( الحنفية ) 

استدل الحنفية ومن قال بقولهم بما يأتي : 

1. قوله تعالى في حق الانبياء عليهم الصلاة والسلام : ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ ( سورة الأنعام ) .
فقد أمر الله تعالى نبيه ( بالإقتداء بهداهم ، وشرعهم من هداهم ؛ لان الهدى اسم للإيمان والشرائع جميعًا ، فالاهتداء لا يقع إلاّ بهما ، فوجب عليه ( إتباع شرعهم ، وما كان واجباً في حقه كان واجباً في حقنا . 

فان قيل : المراد بقوله ﭽ ﯱ ﭼ التوحيد ، والدليل عليه انه أضاف ذلك الى الجميع ، والذي يشترك الجميع فيه هو التوحيد ، فأما الأحكام الشرعية فان الشرائع فيها مختلفة ولا يمكن اتباع الجميع فيها(
)  . 

أجيب :  ان الشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى : ﭽ ﯱﯲ ﭼ فاللفظ عام فيجب حمله على عمومه ، إلا ما خصه الدليل ، وليس إذا قام الدليل على اختلافهم في حكم أو أحكام يسيرة مما يمنع إطلاق لفظ الاتفاق عليهم في الشريعة إذا كان حكمهم إقتداء بعضهم ببعض ، ولذلك يقال في المسلمين اليوم أنهم مقتدون بمن تقدم من الصحابة ومن توفي في عصر النبي ( ومتبعون لهم ، وقد نسخت بعد موتهم أحكام يجب مخالفتهم فيها(
) . 

2. قوله تعالى : ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ ( سورة الشورى ) .
فالدين اسم لما يدان الله تعالى به من الإيمان والشرائع ، فدلت الآيات على وجوب إتباعنا لشريعة نوح ( ومن ذكر بعده .

وقد نوقش : بان المراد من الدين إنما هو اصل التوحيد لا ما إندرس من شريعته ، ولهذا لم ينقل عن النبي ( البحث في شريعة نوح(
) . 

وقد رد :  بأن الكتاب والسنة قد بينا أن الدين يشمل الأمور العملية ، كما يشمل الأمور الاعتقادية ، فقد قال ( في حديث جبريل : ( هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم ) رواه البخاري (
) ، يعني الإسلام والإيمان والإحسان ، مع انه فسر الإسلام فيه بأنَّه يشمل الأمور العلمية كالصلاة والزكاة والصوم والحج ، ومعلوم ان الصلاة والزكاة والصوم والحج امور عملية لا عقائد  . 

وقد قال تعالى : ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ ( سورة آل عمران ) ، وقال : ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭼ ( سورة آل عمران )  ، فدل الكتاب والسنة على أن الدين يشمل الأمور العملية (
) . 

3. قوله تعالى : ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ        ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ       ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ ( سورة النحل ) ، فقد أمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم ( ، والأمر للوجوب ، والملة هي الشريعة(
) . 

وأجيب عن ذلك : ( ان المراد بلفظ الملة انما هو اصول التوحيد واجلال الله تعالى العبادة ، دون الفروع الشرعية ويدل على ذلك أربعة وجوه(
) :ـ 

الاول : ان لفظ الملة لا يطلق على الفروع الشرعية ، بدليل انه لا يقال ملة الشافعي وملة ابي حنيفة لمذهبيهما في الفروع الشرعية . 

الثاني : انه قال عقب ذلك  وما كان من المشركين  ذكر ذلك في مقابلة الدين ومقابل الشرك انما هو التوحيد . 

الثالث : انه قال : ﭽ ﮆ  ﮇ      ﮈ     ﮉ  ﮊ   ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ ( سورة البقرة ) ، ولو كان المراد من الدين الأحكام الفرعية لكان من خالفه فيها من الأنبياء سفيها وهو محال . 

الرابع : انه لو كان المراد من الدين فروع الشريعة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم البحث عنها لكونه مأموراً بها ، وذلك مع اندراسها ممتنع(
) . 

4. قوله تعالى : ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ ( سورة المائدة ) . والنبي ( من جملة النبيين فوجب عليه الحكم بها . 

وأجيب : بان قوله تعالى :  ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊﭼ صيغة إخبار ، لا صيغة أمر ، وذلك لا يدل على وجوب إتباعها ، وبتقدير أن يكون ذلك أمراً فيجب حمله على ما هو مشترك الوجوب بين الأنبياء وهو التوحيد دون الفروع الشرعية المختلف فيها فيما بينهم الإمكان تنزيل لفظ النبيين على عمومه بخلاف التنزيل على الفروع الشرعية(
) . 

5. قوله تعالى : ﭽ ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭼ ( سورة المائدة ) .
فان العلماء احتجوا بها على وجوب القصاص في شرعنا ، ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بشرع من قبله ، لما صح الاستدلال بكون القصاص واجباً في بني إسرائيل على كونه واجباً في شرعه(
) . 

وأجيــب: بأن إيجاب القصاص ثابت في شرعنا وليس فقط في شرع من قبلنا ، قــال تعالى : ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ ( سورة البقرة) ، وقال سبحانه وتعالى : ﭽ ﮇ                ﮈ        ﮉ        ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﭼ ( سورة البقرة ) .
وقال تعالى : ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ ( سورة البقرة ) .
وجواب عام : عن جميع الآيات الخمس المذكورة إن هذه الآيات متعارضة والعمل بجميعها ممتنع ، وليس العمل بالبعض أولى من البعض(
) . 

فبعض هذه الآيات يوجب إتباع ملة إبراهيم وبعضها يوجب إتباع شريعة نوح 000 وبعضها يوجب العمل بكل الشرائع وليس العمل بشريعة نوح أولى من العمل بشريعة إبراهيم (  وهكذا . 

أما السنة : فثلاثة أحاديث : 

1. ما روى انه ( طلب منه القصاص في سن كسرت ، قال أنس بن النضر : أتكسر ثنية الربيـع يا رسول الله ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال يا أنس : ( كتاب الله القصاص ) رواه البخاري(
) ، وليس في القرآن ما يقضى بالقصاص في السن الا ما حكي عن التـوراة في قوله تعالى : ﭽ ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭼ ( سورة المائدة ) ، ولولا انه متعبد بشرع من قبله لما صح الاستدلال بكون القصاص واجباً في دين بني اسرائيل على كونه واجباً في دينه(
) . 

وأجيب : بأنَّا لا نسلم أنَّ كتابنا غير مشتمل على قصاص السن بالسن ودليله قوله تعالى : ﭽ ﮇ                ﮈ        ﮉ        ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﭼ ( سورة البقرة ) ، وهو عام في السن وغيره فدخل السن تحت عمومه(
) . 

2. ما روي انه ( قال : ( من نام عن صلاة او نسيها فكفارتها  أن يصليها اذا ذكرها ) رواه ابن الجارود(
) ، وتلا قوله تعــالى : ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ      ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ ( سورة طه) ، وهو خطاب مع موسى عليه السلام ، فلو لم يكن متعبدًا بشرع من قبله لما كان لتلاوة الآية عندئذ فائدة(
) . 

وأجيب : بأنَّه لم يذكر الخطاب مع موسى لكونه موجبًا لقضاء الصلاة عند النوم او النسيان ، وإنَّما أوجب ذلك مما أوحى إليه ، ونبّه على أنَّ أمته مأمورة بذلك كما أمر موسى ( (
) . 

3. ما روى عن النبي ( أنَّه رجع إلى التوراة في رجم اليهوديين(
) 

وأجيب : بان مراجعة النبي ( إنَّما كان لإظهار صدقه فيما كان قد اخبره من أنَّ الرجم مذكور في التوراة ، وإنكار اليهود ذلك ، لا لأنْ يستفيد حكم الرجم منها ، ولذلك فانه لم يرجع إليها فيما سوى ذلك(
) 

ج: اما المعقول :

فهو أنَّ الرسول الذي كانت الشريعة منسوبة إليه ، لم يخرج عن كونه رسولاً ببعث رسول آخر بعده ، فكذا شريعته لا تخرج عن أن تكون معمولاً بها ببعث رسول آخر ما لم يقم دليل النسخ بها ؛ وذلك أن ما ثبت شريعة لرسول ، فقد ثبتت حقيقة ، وكونه مرضيًا عند الله تعالى ، وإنَّما يبعث الرسول ليبين ما هو مرضي  عند الله عز وجل ، فما علم كونه مرضياً ببعث رسول ، لا يخرج عن أن يكون مرضيًا ببعث رسول آخر ، وإذا بقي مرضيًا كان معمولاً به كما كان قبل بعث الرسول الثاني ، وكان بعث الرسول الثاني مؤيداً لها والى هذا يشير قوله تعالى : ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ ( سورة البقرة ) ، وقوله تعالى : ﭽ ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ ( سورة المائدة ) ، وبهذا يتبين أنَّ الأصل في شرائع الرسل عليهم السلام الموافقة إلا إذا ظهر تغيير حكم بدليل النسخ(
).

حجة النافين : 

احتج النافون وهم الشافعية ومن قال بقولهم بأدلة ، من الكتاب والسنة والمعقول : 

أ. اما الكتاب : فقوله تعالى : ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ ( سورة المائدة ) . فدل على ان كل واحد منهم يتفرد بشرع لا يشاركه فيه غيره (
) . 

وأجيب : ان مشاركتهم في بعض الأحكام لا تمنع من أن تكون لكل واحد منهم شرعة تخالف شرع غيره . كما ان مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غيره . 

وجواب ثان : وهو أنَّ هذه الآية إنما نزلت في حبرين من اليهود ، فأمر (  أن يحكم بينهم بما انزل ونهى أن يتبع أهواءهم ، ثم عقب ذلك بقوله تعالى :  ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ   ﭼ.
فالظاهر أن شريعة النبي إتباع ما انزل الله ، ولم يخص من انزل عليه دون غيره ، وان شريعتهم إتباع أهوائهم ، وهذا إخبار عن أهل الكتاب دون رسلهم(
) . 

ب: السنة  : فعدة أحاديث منها : 

1. ان النبي ( لما بعث معاذًا إلى اليمن قاضيًا قال له : ( بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فان لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فان لم تجد ؟ قال : اجتهد رأيي ) رواه ابو داود والترمذي ، وقال عنه الخطيب : وقد قيل إن عبادة رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم (
) ، ولم يذكر شيئاً عن كتب الأنبياء الأولين وسننهم والتي عليه (  أقره على ذلك ، ودعا له ، وقال : ( الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله ) . 

ولو كانت شرائع من قبلنا من مدارك الاحكام الشرعية لجرت مجرى الكتاب والسنة في وجوب الرجوع إليها ، ولم يجز العدول عنها الى الاجتهاد والراي الا بعد البحث عنها واليأس من معرفتها(
) . 

فان قيل : اندرجت التوراة والانجيل تحت الكتاب فانه اسم جنس يعم كل كتاب(
)  

قلــنا : بان اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن ، وكيف ولم يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب ولا الرجوع اليها(
) . 

واعترض : كذلك على الاستدلال بحديث معاذ بان معاذًا ( انما لم يتعرض لذكر التوراة والإنجيل اكتفاء منه بايات في الكتاب تدل على إتباع التوراة والإنجيل والرجوع إليهما . 

وأجيــب : انه لم يعهد من معاذ (  قط تعلم التوراة والإنجيل والعناية بهما وتمييز المحرف منها من غيره ، كما عهد منه تعلم القرآن ، ولو وجب ذلك لتعلمه جميع الصحابة ، لانه كتاب منزل لم ينسخ الا بعضه وهو مدرك بعض الاحكام ولم يتعهد حفظ القرآن الا بهذه العلة(
) . 

2. عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله ( ان النبي ( رأى مع عمر ( شيئاً من التوراة ينظر فيها فقال : ( والذي نفسي بيده لو أن موسى ( كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني ) رواه الإمام أحمد ، وقال عنه من المُحْدَثين شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف مجالد ، وهو ابن سعيد(
)  ، فدل على نسخ ما تقدم(
) . 

ولكن رد هذا الاستدلال : بأنه انما نهاه عن ذلك لان التوراة مغيرة ومبدلة فنهي عن النظر فيها لهذا المعنى ، وكلامنا فيما حكى الله عن دينهم في الكتاب او ثبت عنهم بخبر الرسول ( وذلك بخبر مبدل بالإجماع(
). 

3. قوله الرسول ( : ( أعطيت خمسا  لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود) رواه مسلم(
) ، فدل على ان كل نبي يختص شرعه بقومه ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص (
) . 

4. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير سورة " ص " ما لفظه : ( حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر ، حدثنا شعبة عن العوام قال : سألت مجاهدًا عن السجدة في سورة " ص " قال : سألت ابن عباس ( عنها فقال : ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ ( سورة الأنعام ) ، وكان ابن عباس يسجد فيها )(
) . 
وحدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد الله الطنافسي عن العوام قال : سالت مجاهدا عن سجدة "ص" فقال سالت ابن عباس من اين سجدت ؟ فقال : او ما تقرأ :  ومن ذريته داود وسليمان 000 اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) فكان داود ممن امر نبيكم ( ان يقتدي به فسجدها داود عليه السلام  فسجدها رسول الله ( ) ، انتهى كلام البخاري ، وقد عقب الامام ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث بقوله : ( واستدل بهذا على ان شرع من قبلنا شـرع لنا ) . 

ولا يخفى ان سجود التلاوة فرع ، فجعل ابن عباس في هذا الحديث المرفوع الإقتداء في قولــه ﭽ ﯱ  ﯲﯳ ﭼ يتناول سجود التلاوة 000 يدل على عدم التخصيص بالأصول التي هي التوحيد(
) . 
اما المعقول : 

فاحتجوا : بانه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشريعة من قبله لوجب ان لا يؤخر حكم الظهار واللعان انتظارا للوحي ، لان هذه الحوادث أحكامها في التـوراة ظاهرة )(
) . 
والجواب : انه انما انتظر الوحي ولم يرجع الى كتبهم ؛ لان ما معهم من التوراة مغير ومبدل فلم يجز الرجوع إليه . 

وجواب آخر : أنَّه إنْ كان توقف في بعض الأحكام ، فقد عمل ببعضها من الرجم ، وصيام عاشوراء وصلاته الى بيت المقدس ، فسقط ما قالوا(
) . 

واحتجوا كذلك : بأنه لو كان شرعهم شرعاً لنا لوجب علينا إتباع كتبهم وحفظ أقاويلهم ، ولما لم يجب ذلك دل على أنَّ شرعهم لا يلزمنا . 
جواب وترجيح :
إنّنا إنّما نجعل شرعهم شرعًا لنا فيما ثبت بخبر الله تعالى وخبر رسول الله ( واتباع ذلك وتتبعه واجب ، وأما كتبهم وأقاويلهم التي لا تثبت ، فليس بشرع لنا ، فلا يلزمنا حفظها ولا النظر فيها بل قد منع منها(
) . وهذا هو الراجح ؛ وذلك إذا علم اتفاق الجميع على تقرير الحقائق التالية : 

1. إنَّ شرط العمل بشرع من قبلنا عند القائلين بحجته أن يثبت كونه شرعًا لمن قبلنا بطريق صحيح من الكتاب والسنة الثابتة كما سبق التنبيه على ذلك عند تحرير محل الخلاف (
). 

2. وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة(
) . 

3. إنَّ العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعًا للأنبياء السابقين لا يجوز عند الجميع ، ومن ذهب إلى تصحيح العمل بشرع من قبلنا فذلك من حيث كونه شرعا لنبينا محمد ( (
) ، وفي هذا يقول الشيخ محمد امين الشنقيطي رحمه الله : ( الذي يظهر من الخلاف ان شرع من قبلنا الثابت بشرعنا يكون شرعًا لنا من حيث وروده في شرعنا لا من حيث كونه كان شرعاً لمن قبلنا ؛ لان الله تعالى انزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل عليه من الأحكام سواء علينا كان شرعاً لمن قبلنا أم لا ، والله تعالى ما قص علينا أخبار الماضين إلا لنعتبر بها ، فنجب الموجب الذي نجا بسببه الناجون منهم )(
) .
(�)  ينظر : لسان العرب ، لابن منظور : 8/58 ، مادة  جمع  ، والمغرب في ترتيب المعرب ، للمطرزي : 1/159 ، والمعجم الوسيط : ص 135 . . 


(�) أخرجه الترمذي في سننه : 3/108 ، برقم 730 ، كتاب الصوم ، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل  


(�) المختصر في أصول الفقه ، لابن اللحام الحنبلي : 74 .


(�)  ينظر : نهاية السّول شرح منهاج الوصول في علم الأصول ، للاسنوي : ص283 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/224 ـ 227 ، والمطلع على أبواب الفقه للبعلي الحنبلي : 1/399 ، ومبادئ الوصول ، للحلي : ص190 ، وتمهيد القواعد ، للشهيد الثاني العاملي : ص251 ـ 252 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص71ـ 73 . 


(�) نهاية السّول شرح منهاج الوصول في علم الأصول ، للاسنوي : ص281 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص281  ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : مج1 : 1/167 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 6/452 .


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 4/147. 


(�) أصول الجصاص : 2/172 . 


(�)  وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى  . ينظر : أصول الجصاص : 2/172 وما بعدها ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/242 ، وروضة الناظر ، لابن قدامة: ص110 ، والقواعد والفوائد الأصولية ، للبعلي : ص295  


(�) ينظر : أصول الجصاص : 2/172 وما بعدها ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/242 . 


(�)  وبه قال أكثر العلماء ، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى  . ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج ، للسبكي : 5/2068 ، ونهاية السول ، للأسنوي : ص290 . وروضة الناظر ، لابن قدامة: ص110 . 


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص148 . 


(�) اصول الجصاص : 2/274 . 


(�) أخرجه أبو داود في سننه : 2/610 ، برقم 4607 ، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، والترمذي في سننه : 5/44 ، برقم 2676 ، كتاب العلم ، باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين : 1/174 ، برقم 329 ، كتاب العلم . 


(�) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/243  ، وينظر : نهاية السول ، للأسنوي : ص290 . 


(�) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/243 . 


(�) أخرجه ابن منده في الفوائد : 1/29 ، والتبريزي في مشكاة المصابيح : 3/310 ، برقم 6009 ، كتاب المناقب ، باب مناقب قريش وذكر القبائل . 


(�) ينظر : الفوائد المجموع في الأحاديث الموضوعة ، للشوكاني : ص399 ، وكشف الخفاء : 2/178 . 


(�) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/243 . 


(�) ينظر : الفوائد لابن منده : ص29 ، وتلخيص الحبير ، لابن حجر : 4/190  . 


(�)  أخرجه الترمذي في سننه : 5/609 ، برقم 3662 ، كتاب المناقب ، باب في مناقب أبي بكر و عمر رضي الله عنهما كليهما 


(�) ينظر : أصول الجصاص : 2/335 . 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين : 3/359 ، برقم 3587 ، كتاب معرفة الصحابة ( ، باب ذكر مناقب عبد الله بن مسعود ( .


(�) ينظر : إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص83 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي ، للزركشي : 6/453 . 


(�) ينظر : أصول الجصاص : 2/142 ، والمستصفى ، للغزالي ، للغزالي : ص147 ،  وروضة الناظر ، لابن قدامة ، لابن قدامة : ص99 ، البحر المحيط ، للزركشي ، للزركشي : 6/438 ، والتقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 3/2 ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي :  /   ، إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص81 ، وحاشية العطار : 2/213 . 


(�) ينظر : التبصرة ، للشيرازي : ص391 ، وإحكام الفصول ، للباجي : 2/407  ، ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص84 . 


(�) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/246 . 


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى : 6/253 ، برقم (12237) ، كتاب الفرائض ، باب العول في الفرائض . 


(�) ينظر : إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص84 . 


(�) ينظر : الرسالة ، للإمام الشافعي : ص472 وما بعدها ، والبحر المحيط ، للزركشي : 6/456 ، وحاشية العطار : 1/35 . 


(�) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده : ص244 ، برقم (1207) ، ومن كتاب الرسالة إلا ما دان معادا . 


(�) احكام الفصول ، لأبي الوليد الباجي :   /407 – 408 ، وفواتح الرحموت : 2/232 ، روضة الناظر ، لابن قدامة  ، لابن قدامة : 76 ، والبحر المحيط ، للزركشي ، للزركشي : 4/495  ، المحصول ، للرازي: 4/253 ، والمستصفى ، للغزالي : 1/188 ، والمنخول : 318 ، والبرهان : 1/477 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي: 1/228 – 230 ، وشرح اللمع ، للشيرازي : 2/691  ، ونهاية السول ، للأسنوي : ص297 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/247 وما بعدها ، والوصول إلى قواعد الاصول ، للتمرتاشي : ص272 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص84 . 


(�) المحصول ، للرازي: 4/153 ، والبحر المحيط ، للزركشي : 4/499 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي: 1/228 ، والمجموع : 1/58 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 4/501 ، جمع الجوامع : 2/189 ، نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر ، لابن قدامة : 1/381 ، والمختصر في أصول الفقه : 78 ، والوجيز في أصول الفقه : 191 . 


(�) اختلاف الحديث للشافعي ، بهامش الأم : 7/143 . 


(�) ينظر المحصول ، للرازي: 4/153 ، والبرهان : 1/447 . 


(�) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع : 2/189 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 4/495 . 


(�) المجموع شرح المهذب ، للنووي : 1/58 . 


(�) اختلاف الحديث ، للامام الشافعي : 148 ـ 149 . 


(�) الأم ، للشافعي : 7/246 ، وينظر : الشافعي حياته ، عصره ، فقه ، لمحمد أبي زهرة : ص 190 . 


(�) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع : 2/189 ، وينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 4/494  


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 4/496 ، وينظر  : جمع الجوامع ، للبناني : 2/89 . 


(�) المحصول ، للرازي: 4/159 ، وينظر البحر المحيط ، للزركشي : 4/ 496 . 


(�) شرح اللمع ، للشيرازي : 2/691 ، وينظر : احكام الفصول ، لأبي وليد الباجي : ص 408 . 


(�) احكام الفصول ، لأبي الوليد الباجي : ص 408 . 


(�) المصدر نفسه  : ص 409 . 


(�) ينظر : فواتح الرحموت ، للأنصاري  : 2/33 ، والروض الباسم ، للوزير اليماني : 1/74 . 


(�) احكام الفصول ، لأبي الوليد الباجي : ص 409 . 


(�) المصدر نفسه : ص 409 . 


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي ، للغزالي : 1/188 ، وروضة الناظر ، لابن قدامة ، لابن قدامة : 77 ، وشرح اللمع ، للشيرازي ، للشيرازي : 2/693 ، والمحصول ، للرازي، للرازي : 4/154 . 


(�) شرح اللمع ، للشيرازي ، للشيرازي  : 2/695. 


(�) روضة الناظر ، لابن قدامة ، لابن قدامة : ص 77 . 


(�) احكام الفصول ، لأبي الوليد الباجي : ص 411 ـ 412 ، وينظر : شرح اللمع ، للشيرازي ، للشيرازي : 2/695 


(�) المستصفى ، للغزالي : 1/188 ، واحكام الفصول ، لأبي الوليد الباجي : 412 ، والمحصول ، للرازي، للرازي : 4/154 . ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : مج1 ، 1/228  


(�) أخرجه البخاري في صحيحه بغير هذا اللفظ : 1/56 ، برقم (120) ، كتاب العلم ، باب حفظ العلم . 


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 6/253 . 


(�) احكام الفصول ، لأبي الوليد الباجي : ص 412 ، وشرح اللمع ، للشيرازي ، للشيرازي : 2/694 . 


(�) فواتح الرحموت ، للأنصاري : 2/233 . 


(�) شرح اللمع ، للشيرازي  : 2/696 . 


(�) ينظر : المحلى ، لابن حزم : 9/262 ـ 267 . 


(�) ينظر : فواتح الحموت ، للأنصاري : 2/233 . 


(�) شرح اللمع ، للشيرازي : 2/696 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 4/503 ، وينظر روضة الناظر ، لابن قدامة : 77 . 


(�) المستصفى ، للغزالي : 1/188 ، والمحصول ، للرازي: 4/156 . 


(�) شرح اللمع ، للشيرازي : 2/696 ، وينظر الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي: 1/229 . 


(�) المستصفى ، للغزالي : 1/188 ، والمحصول ، للرازي: 4/154 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي: 1/228 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 4/503 . 


(�) روضة الناظر ، لابن قدامة : ص 77 . 


(�) أصول الفقه الإسلامي ، لشلبي : 1/185 ،وينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي: 1/230 ، وجمع الجوامع ، للبناني  : 2/197 . 


(�) المحصول ، للرازي: 4/157 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي: 1/229 ،وشرح المحلي على جمع الجوامع : 2/189 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 4/500 . 


(�)  شرح اللمع ، للشيرازي : 2/692 .  ، والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 6/348 . 


(�)شرح اللمع ، للشيرازي : 2/697 ، وينظر : المحصول ، للرازي: 4/157 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي: مج1 ، 1/32 . 


(�) شرح المحلي على جمع الجوامع : 2/189 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 2/501 . 


(�) المصدر نفسه .  


(�) ينظر : احكام الفصول ، للباجي : ص 409 ، وفواتح الرحموت ، للأنصاري : 2/233 ، وشرح اللمع ، للشيرازي : 2/691 ، واثر الادلة المختلف فيها ، د. البغا ،  : ص 351  ، والوجيز في أصول الفقه ، د. عبد الكريم زيدان  : ص 191 ـ 192 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 4/502 . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 5/2362 . برقم  (6065 ) ، كتاب الرقاق ، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها . 


(�) المجموع شرح المهذب ، للنووي : 1/59 . 


(�) المختصر في اصول الفقه ، لابن اللحام : ص 78 . 


(�) ينظر مسلم الثبوت : 2/120 . وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : 2/165 . 


(�) ينظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر، احمد بن علي بن حجر العسقلاني : 88 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، 1989م . 


(�) أخرجه النسائي في سننه : 8/231 ، برقم (5399) ، كتاب آداب القضاة ، باب الحكم باتفاق أهل العلم . 


(�) ينظر : ميزان الأصول ، للسمرقندي : 2/699 ، ومنهج الصحابة في الترجيح ، لمحمود عبد العزيز : ص21.


(�) منهج الصحابة في الترجيح ، لمحمود عبد العزيز : ص21 .


(�) أخرجه النسائي في سننه : 8/230، برقم (5397) ، كتاب آداب القضاة ، باب الحكم باتفاق أهل العلم .


(�) طبقات الشافعية الكبرى ، لابن السبكي : 2/137 . 


(�)  وهو قول الاشاعرة والمعتزلة  ، والإمام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه ، وبه قال الشيعة الإمامية ،  ينظر : شرح اللمع : 2/742 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 4/130 ، نزهة الخاطر العاطر ، للدمشقي :  1/404 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/133 ، والاصول العامة للفقه المقارن ، محمد تقي الحكيم : 439 ـ 442 .  


(�) الرسالة ، للشافعي : ص 597- 598 . 


(�) ينظر : اصول الفقه لأبي زهرة: ص 201-202 .


(�)   تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/133 ، والاصول العامة للفقه المقارن ، محمد تقي الحكيم : 439 ـ 442 .  


(�) وبه قال الأئمة مالك ، والشافعي في قول آخر له ، وأحمد في رواية أخرى عنه  . ينظر روضة الناظر  ، لابن قدامة : ص 84 ، وكشف الاسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/937 ، ومختصر ابن اللحام : 161 ، مسلم الثبوت ،   : 2/186 ، والتبصرة ، للشيرازي: 395، والمحصول 2/3/178، والمسودة ، لآل تيمية : ص 337.


(�) ينظر : اللمع ، للشيرازي : 2/690  ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 4/130 ، والمجموع شرح المهذب ، للنووي : 1/59 ، والمختصر في أصول الفقه ، لابن اللحام : 77 ، ومختصر المنتهى مع الحواشي: 2/287، وحاشية العطار على جمع الجوامع: 2/396.


(�) ينظر اصول السرخسي : 2/106 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 4/131 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 4/131 ، وينظر : اصول الفقه الاسلامي ، لوهبة الزحيلي : 2/854 . 


(�) شرح اللمع : 2/742 . 


(�) ينظر : التبصرة : 396 ، وشرح اللمع : 2/743 ، و الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 4/133 . 


(�) شرح اللمع : 743 . 


(�) جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر : 2/96  ، ينظر تلخيص الحبير : 4/209 . 


(�) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : 4/1962 ، برقم (2533) ، كتاب فضائل الصحابة (  ،  باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، والإمام مالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن : 3/295 ، برقم ( 847) ، كتاب الصرف وأبواب الربا ، باب الرجل يكون عنده شهادة . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 3/1343 ، برقم (3470) ، كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ( ( لو كنت متخذا خليلا ) ، ومسلم في صحيحه : 4/1967 ، برقم (2540) ، كتاب فضائل الصحابة ( ، باب تحريم سب الصحابة ( . 


(�) ينظر : تلخيص الحبير ، لابن حجر : 4/190 . 


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 4/134 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص 217 . 


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 4/133  . 


(�) أخرجه الترمذي في سننه : 5/33 ، برقم (2656) ، كتاب العلم ، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : 4/135 . 


(�) ينظر : إرشاد الفحول ، للشوكاني :  ص320 . 


(�) اثر الأدلة المختلفة فيها في الفقه الإسلامي ، الدكتور مصطفى ديب البغا: ص32 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 1/370 ، برقم ( 521 ) ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة .


(�) ينظر كشف الاسرار : 2/172 ، ومذكرة أصول الفقه : ص162 ، وأصول الفقه الإسلامي لشلبي : 1/363 . 


(�) ينظر : اثر الادلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ، د. مصطفى ديب البغا : ص534 ، ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام ، لمحمد الأمين الشنقيطي: ص 108 .


(�) أخرجه الحكام في المستدرك على الصحيحين : 2/422 ، برقم ( 3467) ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الحج . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/172 ، ومذكرة أصول الفقه ، للشنقيطي : ص162 ، وأصول الفقه الإسلامي  للدكتور : محمد مصطفى شلبي  : ص 362 ، واثر الأدلة المختلف فيها ، د. مصطفى ديب البغا : ص 534 ، وآراء الباقلاني الأصولية ، الدكتور سعدي خلف الجميلي : ص243 . 


(�) طبقات الشافعية الكبرى ، لابن السبكي : 7/166 . وينظر : طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة : 1/293 . 


(�)  وبه قال المالكية  واحمد في رواية عنه ، وهي المرجحة عند أكثر اصحابه  . ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/172 ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : 2/184 ، واصول السرخسي : 2/99 ، شرح التلويح عل التوضيح : 2/16 ، واحكام الفصول ، للباجي : ص 327 ، والتبصرة : 1/285 ، وتخريج الفروع على الاصول ، للزنجاني : 199 . 


(�) وهذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة والشيعة ، والرواية الثانية عن الإمام احمد  . ينظر : المستصفى : 1/205 ، والإحكام في أصول الأحكام ، الامدي : مج2 ، 4/123 ، حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع : 2/352 ، والتمهيد في تخريج الفروع على الاصول للاسنوي : 1/441 ، والمنخول : 1/233 ,البرهان : 1/332 ، روضة الناظر : 82 ، المختصر في اصول الفقه : 161 . 


(�) ينظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/172 ، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : 2/184 ، واصول السرخسي : 2/99 ، شرح التلويح عل التوضيح : 2/16 ، واحكام الفصول : 327 ، والتبصرة : 1/285 ، وتخريج الفروع على الاصول للزنجاني : 199 . 


(�) أصول الفقه للخضري الباجوري: ص 356، والاجتهاد فيما لا نص فيه: الطيب خضري 2/135. 


(�) اصول الفقه للخضري الباجوري: ص 356، والاجتهاد فيما لا نص فيه: 2/136. 


(�) احكام الفصول ، للباجي : 328 ، والمستصفى ، للغزالي : 1/207 ، وروضة الناظر ، لابن قدامة : ص 83 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 4/125 . 


(�) ينظر : إحكام الفصول ، للباجي : 328 ، والتبصرة ، للشيرازي : 1/286 ، وروضة الناظر ، لابن قدامة : 83 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/171 ، وشرح اللمع ، للشيرازي : 1/529 . 


(�) ينظر : احكام الفصول ، للباجي : 329 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : 4/128 ، و المستصفى ، للغزالي : 1/207 . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 1/27 ، برقم (50) ، كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة . 


(�) ينظر مذكرة اصول الفقه : 163 . 


(�) ينظر الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 4/125 ، وروضة الناظر : ص 83 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 : 4/128 ، وينظر : المستصفى : 1/207 . 


(�) ينظر المصادر السابقة ، وروضة الناظر ، لابن قدامة : ص 83 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : 4/125 ، وينظر : اثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ، د. البغا : 536  


(�) أصول الفقه الإسلامي ، د. وهبه الزحيلي : 2/844 ، وأصول الفقه للشيخ محمد الحضري بك : ص 356 


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 4/129 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 2/961 ، برقم ( 2556 ) ، كتاب الصلح ، باب الصلح في الدية  


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 4/126 ، والمستصفى ، للغزالي : 1/208 . 


(�) ينظر : المصدرين أنفسهما .  


(�) أخرجه ابن الجارود في المنتقى : 1/70 ، برقم ( 239) ، كتاب الصلاة ، باب النائم في الصلاة وقضاء الفوائت . 


(�) احكام الفصول ، للباجي : ص 129 ، وروضة الناظر ، لابن قدامة : ص 83 ، والإحكام في اصول الأحكام ، للآمدي : 4/126 ، والمستصفى ، للغزالي : 1/208 . 


(�) الإحكام في أصول الاحكام ، للآمدي : مج2 ، 4/129 . 


(�) ينظر : سنن أبي داود : 4/153 رقم ( 4445) . 


(�) المستصفى ، للغزالي : 1/208 ، و الإحكام في أصول الاحكام ، للآمدي : مج2، 4/126 ، وروضة الناظر ، لابن قدامة : ص 83 . 


(�) اثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ، د. البغا : 536 ـ 537 ، وينظر : احكام الفصول ، للباجي : ص 330 . 


(�) احكام الفصول ، للباجي : 330 ، روضة الناظر ، لابن قدامة : 82 . 


(�) احكام الفصول ، للباجي : 330 ، وشرح اللمع ، للشيرازي : 1/530 ، والتبصرة ، للشيرازي  : 1/286 . 


(�) أخرجه ابو داود في سننه : 3/303 ، برقم (3592) ، والترمذي في سننه : 3/616 ، برقم ( 1327) ، وعون المعبود : 9/370 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : 4/123 ، والمستصفى ، للغزالي : 1/206 . 


(�) المستصفى ، للغزالي  : 1/206 . 


(�) نفس المصادر السابقة . 


(�) المستصفى ، للغزالي : 1/206 ، آراء الباقلاني الأصولية ، د. سعدي الحميلي : ص 235 . 


(�) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : 3/387 ، برقم(15195) ، مسند المكثرين من الصحابة ، مسند جابر بن عبد الله ( . 


(�) شرح اللمع ، للشيرازي : 1/530 ، والتبصرة ، للشيرازي : 1/286 ـ 287 ، والمستصفى ، للغزالي : 1/206 . 


(�) ينظر شرح اللمع : 1/530 ، والتبصرة : 1/287 . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 1/370 ، برقم ( 521) ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 


(�) ينظر : روضة الناظر : 82 . 


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : 4/1808 ، برقم( 4528) ، كتاب التفسير ، سورة "ص" .


(�) رحلة الحج الى بيت الله الحرام للشقنيطي : ص 110 ، وانظر مذكرة اصول الفقه : ص 162 ـ 163 ، واحكام الفصول : 329 . 


(�) أحكام الفصول ، للباجي : 231 ، وشرح اللمع : 1/235 ، والتبصرة ، للشيرازي : 1/288 . 


(�) المصادر نفسها . 


(�) احكام الفصول ، للباجي : 330 ـ 331 . 


(�) ينظر كشف الاسرار ، للبخاري : 2/170 ، والامدي : 4/123 ، وروضة الناظر : 84 . 


(�) ينظر  الرسالة ، للإمام الشافعي : ص599 ـ 600 . 


(�) ينظر  كشف الأسرار ، للبخاري : 2/171 ، وفواتح الرحموت ، للأنصاري  : 2/184 . 


(�) رحلة الحج : 109 ، وينظر : مذكرة اصول الفقه : ص 162 . 
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